
      
                                                     

 

  مشروع

 Finance for Development/ مویل من أجل التنمیةالت 

  نبذة عامة

"  مفتاحمبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة "لل الاستراتیجیة توجهاتالانطلاقاً وانسجاماً مع 
حمایة و  التأثیر في السیاسات من خلال الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعیة والمساواة إلىوالهادفة 

إلى جانب تمكین المكونات المجتمعیة من قیادة  الصالح، والحكم دیمقراطیةكائز أساسیة للكر  حقوق الإنسان
مع مجموعة من مؤسسات  "التنمیةالتمویل من أجل " طار مشروعإالعمل في  "مفتاح"ت استكمل هذا التغییر،

الأبحاث المجتمع المدني الفلسطیني والمتمثلة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومعهد 
تركز على المشروع من ثلاثة مكونات رئیسیة ویتألف  .وبتمویل ودعم من أوكسفام ،"أریج" القدس - التطبیقیة

صلاح ا    رفع الوعي والحراك المجتمعي.و لنظام الضریبي، تعزیز شفافیة الموازنة العامة، وإ

تمكینهم في مساعي تعزیز شفافیة الموازنة العامة من خلال مأسسة شراكات استراتیجیة مع القطاع العام و 
وتعزیز النهج  نشر موازنة المواطنعداد و إوممارسة معاییر الشفافیة الدولیة للموازنات من خلال من 

حالیاً العمل مع وزارة التنمیة الاجتماعیة (للسنة الثالثة على  "مفتاح"تستكمل ، الموازناتعداد إالتشاركي في 
التوالي) ووزارة التربیة والتعلیم العالي (للسنة الثانیة على التوالي)، وتسعى إلى فتح باب التعاون مع كل من 

ة جملة الضروریة نحو ضمان استداموزارة الصحة ووزارة المالیة والتخطیط، إلى جانب اتخاذ الخطوات 
فیأخذ تطویر القدرات أشكال متنوعة تتضمن تدریبات نظریة وعملیة، إلى جانب  التدخلات التي تم تنفیذها.

  فرص تبادل المعارف والخبرات. 

 الىویدعم التشبیك بین منظمات المجتمع المدني، والمتمثلة في الفریق الأهلي لدعم شفافیة الموازنة العامة، 
الشراكة الممأسسة  قیادة جهود تعزیز شفافیة الموازنة العامة للقطاع الاجتماعي، إلى جانب الارتكاز على

نتائج إصدار موازنات المواطن في مختلف الوزارات نحو فتح باب الحوار بین المجتمع المدني والمؤسسة و 
على صناع  تعزیز الضغط أسسیك التشبیمثل من جانب أخر،  بهدف التأثیر في السیاسات العامة.الرسمیة 



      
                                                     

لغایات ضمان تلبیتها  القرار في جهود تسعى إلى تعزیز مشاركة المواطنین في تحدید ورسم السیاسات العامة
  .لاحتیاجاتهم وتعبیرها عن همومهم

في تنفیذ جملة شمولیة من  "مفتاح"یعكس توجه العمل على إصلاح النظام الضریبي بمكوناته المختلفة 
على عملها الأساسي في مجال تحدید مدى مساهمة (أو عدم مساهمة) قانون  "مفتاح"التدخلات فتبني 

ضریبة الدخل في تحقیق العدالة الاجتماعیة، لتوسع نطاق العمل نحو تحلیل كافة مكونات النظام الضریبي 
لى شقي الإیرادات والنفقات، فیتمحص كافة أنواع من خلال تطویر مؤشر العدالة الضریبیة، وذلك یركز ع

الضرائب، ویحلل من جانب أخر العدالة في توزیع الإیرادات، أخذاً بعین الاعتبار كافة التقاطعات التي 
  یتضمنها النظام.

ومن هنا جاء تصمیم هذا المشروع بأنشطته المختلفة لضمان رفع الوعي المجتمعي العام بهذه القضایا وخلق 
دارة الشأن العام، من یحراك مجتمعي مؤثرة تؤدي بالنهایة إلى شراكة مجتمعیة حقیق حالة ة في صیاغة وإ

خلال الضغط على الجهات الرسمیة ومؤسسات صنع القرار ورأس الهرم الفلسطیني بهدف دمج المواطنین 
وهمومهم. ومحاولة التأثیر كثر تعبیراً عن احتیاجاتهم أوالمكونات المجتمعیة المختلفة في هذه العملیة لتكون 

في القوانین والسیاسات والتشریعات ذات الصلة كقانون الموازنة العامة، وقانون الضریبة، والسیاسات المتعلقة 
الجبایة والشرائح الضریبیة المختلفة لضمان تلبیتها وانسجامها مع الواقع الفلسطیني  وألیاتبفرض الرسوم 

  العام. 

  


